
رة.. مخطــط تنظيمــي لأحيــاء دمشــق المــدم
الأسد يواصل سياسات العقاب الجماعي

, فبراير  | كتبه مصطفى محمد

خطـوة جديـدة يؤكـد نظـام بشـار الأسـد عبرهـا مُضيّـه في مخطـط الاسـتيلاء علـى أملاك معـارضيه، إذ
رة في مدينــة دمشــق، تحــت عنــوان تعكــف حكــومته علــى إصــدار مخطــط تنظيمــي لكــل المنــاطق المــدم

“إعادة الإعمار”.

وفي التفاصـيل، نقـل موقـع “أثـر بـرس” المـوالي للنظـام، عـن مصـدر مـن محافظـة دمشـق، أن البدايـة
سـتكون مـن المنـاطق الأكـثر تـضررًا مثـل القـابون وجـوبر، مبيّنًـا أن مخططًـا تنظيميـا سـيصدر، يتـم مـن

خلاله التعاقد مع شركة حكومية متخصصة بالدراسات الهندسية.

كدّ المصدر أن النظام سمح فقط للذين يمتلكون رخصًا سكنية وعن الأهالي وعودتهم إلى منازلهم، أ
نظامية (طابو أخضر) بالعودة، وليست مخالفات مهدمة، وبشرط أن يكون المنزل صالحًا للسكن لا

يحتاج إلى إعادة تأهيل كاملة.

ويفصـح حـديث المصـدر عـن جـانب مـن مخطـط الاسـتيلاء علـى الممتلكـات بحجّـة “المخالفـات”، حيـث
صــعّب النظــام شروط العــودة للأهــالي، علمًــا أن قلّــة مــن الأهــالي تمتلــك ســندات طــابو في المنــاطق

المستهدف بالمخطط.

تدمير يمهّد للاستيلاء
ويقـول الصـحفي محمد كسـاح مـن دمشـق، إنـه منـذ ثمانينيـات القـرن المـاضي توسّـع البنـاء العشـوائي في
معظم بلدات ومدن الريف الدمشقي، الذي بات وجهة للوافدين من مناطق أخرى، نظرًا إلى رخص

ية للمدن الكبرى بريف دمشق. أسعار العقارات وتزايد الأهمية الإدار

ويشــير في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى مطــالب ســكان هــذه المنــاطق، بتوســيع المخططــات التنظيميــة
لتشمل العشوائيات، إلا أن النظام لم يحل مشكلة العشوائيات والملكية على الشيوع فيها، مؤكدًا أن
“النظــام تعمّــد تــدمير معظــم هــذه المنــاطق بشكــل جــزئي أو شامــل، مثــل أحيــاء ومنــاطق القــابون

يا”. وتشرين ودوما ودار

وينطوي إصدار مخططات تنظيمية لكل المناطق التي تعرضت للدمار خلال الحرب، والحديث عن
إعادة إعمارها، على مخاطر كبيرة تهدد ملكيات العشوائيات والأبنية المقامة على الشيوع، خاصة مع
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عدم سماح النظام بعودة معظم الأهالي إلى هذه المناطق، واشتراطه امتلاك رخص سكنية نظامية
للعائدين.

، للعام  وتعدّ المخططات التنظيمية الجديدة أولى خطوات التطبيق العملي للقانون رقم
ية، إضافة إلى عشرات كثر ضمن المخطط العام للوحدات الإدار القاضي بإحداث منطقة تنظيمية أو أ
القــوانين والمراســيم التشريعيــة الــتي وضعهــا النظــام الســوري في الســنوات الفائتــة بــدعوى التطــوير

العقاري، والتي تمهّد لبسط سلطة النظام وأمراء الحرب على أملاك المنتفضين في وجهه.

وخلاصة كل ذلك، من وجهة نظر كساح، أن المخطط التنظيمي يستهدف ن مئات الملكيات وتغيير
ديموغرافيـة المنطقـة، مـن خلال ز مسـتوطنات طائفيـة فيهـا، كمـا حـدث سابقًـا في ثمانينيـات القـرن

ر والمعضمية. الماضي في دُم

وبهذا المعنى، يحرم المخطط التنظيمي الجديد الأهالي، خاصة المهجّرين منهم، من أملاكهم، خصوصًا
رة، بهــدف إزالــة المعــالم بعــد تهجــير أن النظــام قــد أجــرى الكثــير مــن عمليــات التجريــف في المنــاطق المــدم

السكان.

استيلاء غير مشروع
ويمكن اعتبار المخطط التنظيمي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي انتهجها النظام السوري ضد
سكان المناطق التي ثارت ضدّه، وتؤكد أن مجمل القوانين التي يصدرها النظام بخصوص الملكية إنما
الغرض منها مصادرة ممتلكات الأهالي، بعد تهجيرهم من المناطق التي دمّرتها آلة النظام العسكرية،

وحرمانهم من العودة إليها، دون اتبّاع أية إجراءات قانونية.

ويســـتغل النظـــام تهجـــير الأهـــالي في هـــذه المنـــاطق، وكذلـــك ضيـــاع وثـــائق الملكيـــة، للاســـتيلاء علـــى
الممتلكات، وهو ما يتعارض مع كل القوانين والأعراف التي تضمن حق الملكية.

وفي هـذا الجـانب، يجـزم عضـو “هيئـة القـانونيين السـوريين”، عبـد النـاصر حوشـان، بـأن الهـدف مـن
المخطط التنظيمي هو الاستيلاء بطرق غير مشروعة على ممتلكات المعارضين، من خلال تحويلها إلى
ملكية الدولة الخاصة، ويلفت إلى أن التنظيم العقاري لا يمنح أصحاب العقارات في العشوائيات أي

حق بالتعويض أو السكن البديل.

وعن الأرضية القانونية التي استند عليها النظام، يؤكد حوشان لـ”نون بوست” أن النظام يعتمد على
يــة” تنظيــم القــانون رقــم  لعــام  الخــاص بالتخطيــط العمــراني، الــذي يمنــح “الوحــدة الإدار
يـة التابعـة لهـا، مـا يـؤدي إلى حرمـان مـالكي العقـارات المرخّصـة المخططـات التنظيميـة للمنـاطق العقار
التي تضررت، حتى لو كان بنسبة بسيطة قابلة للترميم دون الحاجة إلى إزالة البناء أو هدمه، وكذلك



حرمان مالكي العقارات من استخدام حقهم بالتسوية على مخالفات البناء التي تنظمها المواد  إلى
. لعام  من القانون 

وبالتالي، هو يمنع مالكي العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي القديم من التصرف بعقاراتهم
الذي كفله لهم المرسوم التشريعي  لعام ، الخاص بتحديد حالات السماح وعدم السماح

بالتصرف لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي.

وطبقًــا لحوشــان، يتطلــب ذلــك، في مرحلــة لاحقــة، صــدور مرســوم مــن رئيــس النظــام بشــار الأســد،
ــذ المخطــط يقــضي باســتملاك المنطقــة وفــق أحكــام قــانون الاســتملاك رقــم  لعــام ، لتنفي

التنظيمي لهذه المنطقة بما لا يتعارض مع أحكام المادة  من الدستور.

هل يمتلك النظام الأموال لإعادة الإعمار؟
لم يذكر موقع “أثر برس” اسم الشركة، مكتفيًا على لسان المصدر بالإشارة إلى أنها “حكومية”، علمًا أن
رة، الأمـر الـذي يفتـح بـاب ينـة النظـام غـير قـادرة علـى تمويـل عمليـات إعمـار كـل تلـك المنـاطق المـدم خز

التساؤلات واسعًا، عن الجهات التي ستمول المشاريع العمرانية هذه.

وقبل الإجابة عن ذلك، لا بد من وجهة نظر الباحث والخبير الاقتصادي يونس الكريم، الإشارة إلى
أن المخطـط التنظيمـي يـأتي خدمـةً لإحيـاء مـشروع “دمشـق الكـبرى”، الهـادف إلى تحويـل دمشـق إلى
مركز مالي لغسيل الأموال، وتقديم خدمات مالية للشبكات التي تعمل بطرق غير مشروعة، وحتى

يحقق النظام ذلك يجب تطوير البنى التحتية لدمشق.

ه العربي للتطبيع ويضيف لـ”نون بوست” أن النظام اختار توقيت البدء بالمشروع بالتزامن مع التوج
معه، معتقدًا أن “الفترة القادمة ستشهد توافدًا للاستثمارات الخارجية”، وكذلك يحاول الاستفادة
من التغيرات التي تسجّلها الاستثمارات في بعض الدول الإقليمية مثل تركيا ومصر، إذ يخطط النظام

لجذب استثمارات المقيمين هناك.

وبالعودة إلى سؤال من أين سيأتي النظام بالأموال للإعمار، يردّ الكريم: “يخطط النظام لامتصاص
الســـيولة النقديـــة في الســـوق، والإعمـــار يساعـــد في ذلـــك، ويأمـــل في جـــذب الأمـــوال مـــن المغـــتربين

واللاجئين”.

والأهم من كل ذلك، هو أن مشاريع الإعمار تساعد على تبييض الأموال التي استطاع أمراء الحرب
جمعهـا خلال العقـد المـاضي مـن النهـب والتجـارة غـير المشروعـة مثـل الكبتـاغون، بجـانب الأمـوال مـن
يا من الموالين له، وصولاً إلى الأموال التي ستأتي من مستثمرين التجار السوريين المقيمين خا سور

عرب من الدول المطبّعة مع النظام، وفق الكريم.

وعلاوة على ذلك، قد يستغل النظام الدعم المخصص لـ”التعافي المبكر” لتمويل مشروع إعمار المناطق



المـدمرة، ويساعـده علـى ذلـك أن بعـض المنظمـات الـتي تتلقـى تمـويلاً أمميـا، وضعـت مشـاريع تطـوير
يا، بهدف الاستقرار المجتمعي. البنى التحتية ضمن عملها في سور

يـا، ويبـدو بذلـك مضطـرًا إلى إزالـة يـد النظـام تثـبيت روايـة “انتهـاء الحـرب” في سور في مـوازاة ذلـك، ير
مظاهر الدمار والأنقاض التي تنسف روايته، لكن ذلك يتطلب ميزانية ضخمة، الأمر الذي دفعه إلى

التحضر لإطلاق مشاريع الإعمار على تحمل تكلفة ترحيل الأنقاض.
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